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منذر طـلال المومني*     و     عنان فتحي السروجي**

أولاً: المقدمة:

      بعث الله ( بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام- لهداية الناس أجمعين، حيث وضع الإسلام أسس الحياة في شتى مناحيها الدينية والاجتماعية والاقتصادية، والتي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وقد دعا الله تعالى ورسوله ( إلى اجتناب عدة أمور لما لها من تأثير سلبي على المجتمع، ومنها الربـا. قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَـانُ
	*
**
	أستاذ مشارك، قسم المحاسبة، جامعة اليرموك.
مدرس، ماجستير محاسبة، قسم المحاسبة، جامعة الزيتونة.


مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ((
). وكما جاء عن ابن مسعود (: "لعنَ رسولُ اللهِ ( آكل الربا وموكِلَهُ"(
). 

      وبعد مضي أقل من نصف قرن على تأسيس المصارف الإسلامية، والتعامل معها، فما زال المرء يلاحظ الاهتمام الواسع والانتشار الكبير لمثل هذا النوع من المصارف. ولكن السؤال المهم هنا، لماذا هذا الانتشار الملحوظ للمصارف الإسلامية؟ 

      تُشير معظم الدراسات والأبحاث إلى أن سبب الانتشار الواسع لهذه المصارف، هو الصحوة الدينية لدى المسلمين، ولرفض عدد كبير من ذوي رؤوس الأموال الكبيرة استثمارها أو حتى إيداعها في المصارف التقليدية، كما أكد ذلك Goffee(
)، Anderson(
)، Ibrahim(
)، ولكن ماذا عن أداء المصارف الإسلامية؟ وهل هي قادرة على التنافس مع المصارف التقليدية؟
      وتلجأ معظم الدراسات التي تقارن ما بين المصارف الاسلامية والتقليدية إلى أسلوب التحليل المالي المقارن، وذلك نظراً لاختلاف طبيعة النوعين من المصارف، ولاختلاف البيانات المالية الصادرة عن كل نوع. وعادة ما يتم اختيار المؤشرات المشتركة بينهما، بالاستفادة من عناصر ومكونات القوائم المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية. 
ثانياً: مشكلة الدراسة:
      ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو، هل يعود سبب ذلك الانتشار إلى ازدياد عدد معتنقي الدين الإسلامي فقط؟ أم لأن هذه المصارف قادرة في أدائها على التنافس مع المصارف التقليدية؟ وبهذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية:
1- هل يختلف أداء المصارف الإسلامية فعلاً عن أداء المصارف التقليدية؟

2- هل هناك سبب لهذا الاختلاف، إن وجد؟

3- هل يتوقع أن يختلف أداء المصارف الإسلامية عن أداء المصارف التقليدية في المستقبل؟

      وتمت الإجابة عن هذه الأسئلة باستخدام المنهج الإحصائي التحليلي للبيانات السنوية المتوافرة عن المصارف الأردنية، وذلك عن طريق دراسة الفروقات بين أداء المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، وذلك في المدّة 1992-2001. 
ثالثاً: أهداف الدراسة:
      تهدف هذه الدراسة إلى قياس أداء المصارف الإسلامية (ممثلاً بالبنك الإسلامي الأردني) مع أداء المصارف التقليدية (ممثلاً بمعدل المصارف التقليدية) في الأردن، ومقارنتها، ومحاولة التنبؤ بالأداء المستقبلي لها، باستخدام بعض النسب المالية، وهى نسبة السيولة السريعة، ونسب الربحية، ونسب النشاط، ونسب السوق. وبالتفصيل هدفت الدراسة إلى:

أولاً: قياس أداء المصارف الإسلامية وأداء المصارف التقليدية ومقارنتهما، وذلك عن طريق:

1- التعرف إذا كان هنالك فرق بين سيولة المصارف الإسلامية وسيولة المصارف التقليدية. 

2- التعرف إذا كان هنالك فرق بين ربحية المصارف الإسلامية وربحية المصارف التقليدية. 

3- التعرف إذا كان هنالك فرق بين نشاط المصارف الإسلامية ونشاط المصارف التقليدية. 

4- التعرف إذا كان هنالك فرق بين نسب السوق للمصارف الإسلامية ونسب السوق للمصارف التقليدية. 

ثانياً: قياس الأداء المستقبلي للمصارف الإسلامية والأداء المستقبلي للمصارف التقليدية، وذلك عن طريق:

1- التنبؤ بسيولة البنك الإسلامي الأردني وبسيولة المصارف التقليدية. 

2- التنبؤ بربحية البنك الإسلامي الأردني وبربحية المصارف التقليدية. 

3- التنبؤ بنشاط البنك الإسلامي الأردني وبنشاط المصارف التقليدية. 

4- التنبؤ بنسب السوق للبنك الإسلامي الأردني وبنسب السوق للمصارف التقليدية في مكان آمن. 

رابعاً: أهمية الدراسة:
      تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولتها التعرف على الفروقات بين أداء المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، ومحاولة التنبؤ بالأداء المستقبلي لمجموعتي المصارف حيثما أمكن. وقد قامت الدراسة بقياس فروقات الأداء للمصارف باستخدام بعض النسب المالية، بالإضافة إلى استخدام نفس النسب في محاولة التنبؤ بالأداء المستقبلي. وورد في عقل(
) (1995) أن النسب المالية تعتبر من أهم أساليب تقييم الأداء، حيث يهدف هذا النوع من التحليل المالي إلى التأكد والتحقق من سلامة مركز المصرف المالي، ويبين تناسق توزيع الموارد المالية المتاحة للمصرف على أوجه التوظيف، بالإضافة إلى اعتباره وسيلة هامة للتحطيط والرقابة. 

      يؤثر أداء المصارف في شريحة واسعة من المهتمين سواء أكانوا داخل المصرف أو خارجه، أو كانوا متعاملين في السوق المالي أو عندهم نية التعامل مستقبلاً. ويستفيد من تقييم أداء المصارف المستثمرون (حملة الأسهم) الحاليّون والمتوقعون، حيث ينصب تركيزهم على نجاح استثماراتهم، وازدياد أرباحهم. وكما يستفيد من التقييم كل من إدارات المصارف، التي تسعى إلى إنجاح مؤسساتها، والمودعون والمقرضون، حيث إنهم يرغبون دائماً التأكد من أن أموالهم في مكان آمن. 
خامساً: فرضيات الدراسة:
ولتحقيق أهداف الدراسة، سعت الدراسة إلى:
أولاً: التعرف إلى وجود فروقات ذات دلالة احصائية بين أداء المصارف الإسلامية وأداء المصارف التقليدية في الأردن، وذلك من خلال اختبار الفرضيات الآتية: 

1- لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين سيولة المصارف الإسلامية وسيولة المصارف التقليدية. 

2- لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين ربحية المصارف الإسلامية وربحية المصارف التقليدية. 

3- لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين نشاط المصارف الإسلامية ونشاط المصارف التقليدية. 

4- لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين نسب السوق للمصارف الإسلامية ونسب السوق للمصارف التقليدية. 

ثانياً: التعرف إلى وجود فرق بين الأداء المستقبلي للمصارف الإسلامية والأداء المستقبلي للمصارف التقليدية، وذلك من خلال اختبار الفرضيات الآتية:

1- لا يوجد فرق بين سيولة المصارف الإسلامية وسيولة المصارف التقليدية في العام 2005. 

2- لا يوجد فرق بين ربحية المصارف الإسلامية وربحية المصارف التقليدية في العام 2005. 

3- لا يوجد فرق بين نشاط المصارف الإسلامية ونشاط المصارف التقليدية في العام 2005. 

4- لا يوجد فرق بين نسب السوق للمصارف الإسلامية ونسب السوق للمصارف التقليدية في العام 2005. 

سادساً: محددات الدراسة:
      واجهت الدراسة محددين اثنين: تمثيل المصارف الإسلامية، والنسب المالية المستخدمة في تقييم الأداء. فبالنسبة لتمثيل المصارف الإسلامية، فإنه يوجد في الأردن مصرفان إسلاميان اثنان، هما: البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي. وقد تم استبعاد الثاني لنشأته الحديثة. أما النسب المالية فقد تم تحديدها بالشكل الذي ظهرت عليه في الجدول رقم (1)، لعدم إمكانية احتساب بعض النسب لاختلاف طبيعة التقارير المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، بالإضافة إلى انسجام هذه النسب مع الطرق المتبعة في الدراسات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الحصول على هذه النسب من القوائم المالية للمصارف المدرجة ضمن عينة الدراسة. 

سابعاً: المنهجية:
      ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم اللجوء إلى المصادر الثانوية للبيانات، حيث اعتمدت الدراسة على مجموعتين من المصادر الثانوية. فالمجموعة الأولى كانت عبارة عن الكتب، والمجلات العلمية، وشبكة المعلومات الدولية (Internet) للوصول إلى دراسات سابقة ذات علاقة بالموضوع، خاصة فيما يتعلق بنشأة المصارف الإسلامية وعملياتها المصرفية، وتقييم أداء المصارف، وأهمية هذا التقييم. أما المجموعة الثانية من المصادر فكانت عبارة عن دليل الشركات المساهمة العامة الأردنية الصادر عن بورصة عمان للفترة 1992-2001، والبيانات المالية السنوية الصادرة عن المصارف لنفس الفترة، للحصول على المعلومات اللازمة لحساب النسب المالية المستخدمة في الدراسة لمقارنة أداء المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية. 
      وتعددت النسب المالية التي يمكن أن تستخدم لقياس أداء المصارف، وتشمل أوجه الأداء التي تبحثها هذه الدراسة أربع مجموعات: نسب السيولة، ونسب الربحية، ونسب النشاط، ونسب السوق، الموضحة في الجدول رقم (1). وقد تم انتقاء أهم النسب المالية التي تهم كلاً من البنك المركزي الأردني والمصارف التجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية استخراج نسب مشتركة من البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، وذلك لطبيعة اختلاف تلك البيانات الصادرة عن مجموعتي المصارف. 

      تنقسم نسب السيولة إلى قسمين رئيسين، هما: نسبة السيولة المتداولة (القانونية)، ونسبة السيولة السريعة. أما بخصوص النسبة الأولى، والتي يقيّم فيها البنك المركزي الأردني مدى قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته عند السحوبات المفاجئة دون الحاجة إلى تسييل جزء من أصوله قليلة السيولة، فقد تم استثناؤها من هذه الدراسة لعدم إمكانية الحصول على البيانات الخاصة بهذه النسبة سواء أكان ذلك عن طريق احتسابها من التقارير المالية، أو عن طريق الحصول عليها من البنك المركزي وذلك لعدم قانونية الحصول على البيانات الخاصة بهذه النسبة سواء كانت تلك التي تخص المصارف بصورة منفردة أو مجتمعة، كما أكد أحد مسؤولي البنك المركزي الأردني. وبذلك اقتصرت نسب السيولة على نسبة السيولة السريعة. 
      تكونت عينة الدراسة من مصرف إسلامي واحد وهو البنك الإسلامي الأردني وأحد عشر مصرفاً تقليدياً، وهي:
	1. البنك الأهلي الأردني.
	7.  بنك الاستثمار العربي الأردني.

	2. بنك القاهرة - عمان. 
	8.  بنك الاتحاد للاستثمار والتمويل.

	3. بنـك الأردن. 
	9.  البنك الأردني للاستثمار والتمويل.

	4. بنك الشرق الأوسط للاستثمار. 
	10. بيت المال للادخار والاستثمار.

	5. بنك الإسكان للتجارة والتمويل. 
	11. بنك المؤسسة العربية المصرفية.

	6. البنك الأردني الكويتي. 
	


      ولتحقيق الهدف المتعلق بمقارنة أداء المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية من خلال النسب المالية، فقد تم استخدام الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات، وعلى وجه التحديد، فقد تم استخدام أسلوبي التحليل الإحصائي الوصفي (Descriptive) والتحليل الإحصائي الاستدلالي (Inferential). 
      وقد تضمنت الأساليب الإحصائية الوصفية المستخدمة المتوسطات الحسابية Means، بالإضافة إلى معامل الاختلاف Coefficient of Variance والذي يحسب من خلال الانحراف المعياري Standard Deviation، فكلما انخفضت قيمة معامل الاختلاف، دل على تشتت أقل، ودل ذلك على تجانس أكبر بين أفراد العينة. أما الأسلوب الاستدلالي (الاستنتاجي) فيعبرعن مجموعة من الأساليب الفنية التي تستخدم لتفسير قيم النتائج التي يتم التوصل إليها باستخدام الأساليب المستخدمة في الإحصاء الوصفي، وبمعنى آخر، فهو يستخدم البيانات العددية التي يتم التوصل إليها من الإحصاء الوصفي للاستدلال فيها على حكم أو نتيجة (إبراهيم)(
). وقد تم استخدام اختبار t لفحص الفروقات بين متوسطات النسب المالية للمصارف، بالإضافة إلى استخدام تحليل الانحدار البسيط(Simple Regression Analysis) للتنبؤ بأداء المصارف في المستقبل، وذلك عن طريق تقدير معادلة خط التنبؤ لكل نسبة من النسب كمتغير تابع مع الزمن كمتغير مستقل. 
جدول رقم (1)
نسب الأداء المستخدمة في التحليل في هذه الدراسة
	المفهوم
	القانون
	نسب الأداء

	نسبة السيولة: Liquidity ratio

	قياس مدى قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته في الظروف الطارئة+(
)
	((نقد+ نقد لدى بنك مركزي+ نقد لدى مصارف أخرى)/ الودائع)*100
	نسبة السيولة السريعة Quick ratio

	نسب الربحية: Profitability ratios

	قياس القيمة الدفترية للسهم+++(
)
	(رأس المال+ الاحتياطات)/عدد الأسهم
	القيمة الدفترية للسهم Book value per share ++++(
)

	قياس العائد لكل سهم+++
	صافي الربح بعد الضريبة/ عدد الأسهم
	العائد على السهم Earnings per share

	قياس العائد على حقوق أصحاب المشروع++(
)
	(صافي الربح بعد الضريبة/ حقوق الملكية)*100
	العائد على حقوق الملكية 
Return on equity

	قياس قدرة موجودات المصرف على تحقيق عائد++
	(صافي الربح بعد الضريبة/ إجمالي الأصول)*100
	العائد على الاستثمار Return on assets

	نسب النشاط: Activity ratios

	قياس القدرة على توظيف الأموال المودعة++
	(الاستثمارات/ الودائع)*100
	استثمار الودائع

Investment to deposits ratio

	قياس القدرة على توظيف موارد المصرف++
	(الاستثمارات/ (الودائع + حقوق الملكية))*100
	توظيف الموارد

Ratio of resource utilization

	نسب السوق: Financial market ratios

	قياس القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية+++
	(القيمة السوقية للسهم/ القيمة الدفترية)*100
	القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية Price-to-book

	قياس عائد السهم إلى سعر السهم في السوق+++
	(العائد على السهم/ القيمة السوقية للسهم)* 100
	العائد على السهم إلى القيمة السوقية Earnings yield


ثامناً: الدراسات السابقة:
      قام (Eroul and Elbdour)(
) بدراسة سلوكيات عملاء السوق المصرفي نحو المصارف الإسلامية بعنوان: ,“Behavioral attitudes and patronage factors of Bank customers toward Islamic banks: An Empirical investigation”، واعتمدت الدراسة على بيانات مقطعية عن طريق توزيع استبانة على عينة تألفت من 434 فرداً أو منشأة في العام 1987، وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين الدوافع الدينية وبين اختيار الأفراد، والفعاليات الاقتصادية للتعامل مع هذه المصارف، وأن للعلاقات الشخصية وأفراد المجتمع على بعضهم دوره المهم في اختيار العملاء التعامل مع المصارف الإسلامية، وأن توزيع الخدمات المصرفية توزيعاً جغرافياً عن طريق زيادة عدد الفروع ليس له أهمية كبيرة في زيادة استخدام الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية. هذا وقد اتفقت دراسة الخطيب، وحموري(
)، والتي بحثت في المحددات السلوكية وتقييم سياسات البنوك الإسلامية في الأردن في عام 1990، على أن العوامل الدينية مهمة جداً وتحتل المرتبة الأولى ضمن المحددات السلوكية للمتعاملين مع المصارف الإسلامية، على عكس زيادة عدد فروع المصرف الذي عدّ سبباً رئيساً في زيادة عدد المتعاملين بالإضافة إلى زيادة الوعي المصرفي لدى المودعين والمستثمرين. 

      تعرض العمايدة(
) في دراسته إلى علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية عام 1991. فحاول إيجاد أهمية العلاقة التي تربط المصارف المركزية مع المصارف الإسلامية، حيث وجد أن للمصارف الإسلامية خصائص تستوجب نوعية مميزة في العلاقة مع المصرف المركزي، حيث إن دافعها للاستثمار والتنمية أساسه عدم التعامل بالفائدة، بالإضافة إلى اختلاف موارد واستخدامات المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية. أما دراسة العقول(
) في دور التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك الإسلامي في الاقتصاد الأردني في العام 1993، فبحث في أثر البنك الإسلامي الأردني على الاقتصاد الأردني حيث قام بتحليل البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني للفترة (1980-1992) مستخدماً طريقة المربعات الصغرى، وتوصل الباحث إلى أن للبنك الإسلامي الأردني أثراً إيجابياً على مجمل الاقتصاد المحلي الأردني بشكل عام وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال التسهيلات الائتمانية التي يقدمها. بالإضافة إلى أن البنك الإسلامي الأردني استطاع زيادة حجم تسهيلاته الائتمانية والتي بلغت 38%، وكذلك مصادر أمواله حيث بلغ معدل نموه السنوي 40%. 

      أما الساعاتي والعصيمي(
)، فقد قام بحثهما بتقدير دالة تكاليف البنوك الإسلامية والبنوك التجارية، عام 1994. فقدرت الدراسة دالة التكاليف اللوغاريتمية لعدد من المصارف الإسلامية والتقليدية العاملة في الخليج العربي للعام 1990، وذلك من أجل قياس الفرق بين وفورات النطاق (الحجم) ومرونات الإحلال لكل من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، وأظهرت النتائج أن المصارف الإسلامية تتمتع بوفورات حجم موجبة على عكس أغلب المصارف التقليدية. حيث أظهرت المصارف الإسلامية ميزة في خفض متوسط تكلفتها الكلية كلما توسعت في أعمالها وخدماتها المصرفية، إلى أن يصل إجمالي أصول المصرف إلى نحو 556 مليون دولار. أما مرونات الإحلال بين العمل وحجم الودائع الاستثمارية (رأس المال النقدي) فقد كان ممكناً في جميع المصارف. وبحثت دراسة السرجي(
) في مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية، 1995. فبحثت في مشكلات احتساب توزيع الأرباح وتفاوتها بين المساهمين والمودعين في المصارف الإسلامية، حيث شملت الدراسة بنك دبي الإسلامي، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك التضامن الإسلامي. وأظهرت النتائج أن بنك دبي الإسلامي يعتبر أفضل مصارف العينة من حيث احتساب الأرباح وتوزيعها والسعي نحو الحد من التفاوت في توزيع الأرباح. ونتيجة لاتباع المصرفين الآخرين أساليب معينة في احتساب الأرباح كحرمان الوديعة المسحوبة قبل الأجل من الربح، ومساهمة جميع الأموال المتاحة للمصرف عدا الأصول الثابتة في الأرباح، فقد عانا من سوء لتوزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين. 

      وقد قام (Turen)(
) بقياس أداء بنك البحرين الإسلامي من جهة وباقي المصارف التقليدية في البحرين من جهة أخرى ومقارنتهما للفترة 1980-1989. مستخدماً ثلاث نسب مالية وهى نسبة العائد على حقوق الملكية، ونسبة العائد على الاستثمار، ونسبة صافي الربح قبل الضريبة إلى مرجح الأصول الخطرة. بالإضافة إلى تحليل المحافظ المالية التي تدخل فيها أسهم المصرف. وأظهرت النتائج أن بنك البحرين الإسلامي أتى بعائد أكبر وبمعامل اختبار أصغر بالمقارنة مع المصارف التقليدية، وأن إضافة أسهم هذا المصرف للمحافظ المالية يحقق تنوعاً أفضل وخطورة أقل. وتتعرض المصارف الإسلامية لنفس المخاطر التي تتعرض لها المصارف التقليدية، كما أن المصارف الإسلامية تتعرض لمنافسة شديدة من قبل المصارف التقليدية وصناديق الاستثمار، حيث أشار (يونس)(
) إلى أنه ثمة مخاطر مشتركة تتعرض لها كلا المجموعتين، وهي: 1) مخاطر العائد الثابت في الاستخدام (فوائد في المصارف التقليدية ومديونية المرابحات في المصارف الاسلامية) في مقابل ودائع جارية ذات تكلفة متغيرة حسب السوق. 2) مخاطر السيولة، حيث إن كلا الجانبين يعتمد على ودائع قابلة للسحب في مقابل استخدامات ذات آجال. 3) مخاطر المضاربة في البورصات العالمية، والتي تلجأ اليها المصارف التقليدية لتغطية مخاطر سعر الفائدة، وتلجأ إليها المصارف الاسلامية تحت ضغط الاحتفاظ بالودائع بالعملات الأجنبية، وحول دور إدارة المخاطر في تعزيز الثقة في المصارف الاسلامية، بيّن (حسن)(
) أن ادارة المخاطر تهدف إلى تأكيد أن تعرض المصارف إلى مخاطر كبيرة تؤدي إلى خسائر تؤثر في مقدرتها في الوفاء بالتزاماتها للمودعين، وفي نفس الوقت تحاول ادارة المخاطر تحقيق محفظة متوازنة للاستثمارات والتمويل لتحقيق عائد جيد للمودعين والمساهمين. وقامت دراسة العقول(
) بقياس كفاءة الأداء المالي للبنوك الإسلامية: دراسة تطبيقية على البنك الإسلامي الأردني، 1997. حيث قيمت الجانب الاقتصادي لتجربة المصارف الإسلامية من خلال بناء أنموذج لقياس كفاءة الأداء المالي للمصارف الإسلامية مستخدماً مجموعة من المؤشرات المالية معتمداً منهجاً تحليلياً استقرائياً، وذلك باستخدام البيانات والنشرات الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني للفترة (1980-1994)، وقامت الدراسة على فرضية مؤداها أن المؤشرات المالية مقياس علمي وعملي لتقييم الأداء المالي للمصارف الإسلامية، وأظهرت النتائج صحة هذه الفرضية. وقد أوضح (السعايدة)(
) في دراسة له بعنوان: "أثر الاندماج على أداء شركات التأمين الأردنية" في عام 1999، إلى أهمية النسب المالية، حيث أشار إلى أن نسب الربحية تقيس قدرة المنشأة على توليد الأرباح من الإيرادات لكي تحقق عائدا مجزيا للأموال المستثمرة. أما نسب النشاط، فإنها تقيس قدرة المنشأه على إدارة أصولها بكفاءة وفاعلية من أجل توريد المزيد من الإيرادات والأرباح، وأخيراً؛ نسب السوق فهي تقيس جاذبية أسهم المنشأه لدى المستثمرين في السوق. 
      هذا وقد أثبت(
) Shaikh في دراسته Islamic Banks and Financial institutions : A Survey عام 1997، بأنه بالرغم من الفروقات المختلفة بين المصارف الإسلامية إلا أنه تربطها سمة النمو والتطور المستمرين. وأبرزت دراسة الرواشدة وزملائه(
) دور البنك الإسلامي الأردني في تعبئة المدخرات المكتنزة: دراسة تحليلية مقارنة عام 1999، من خلال استخدام أنموذج قياسي لتقدير طبيعة العلاقة بين الودائع الادخارية وبعض المتغيرات المستقلة، وهي الدخل الشخصي المتاح، وأسعار الفوائد، وأسعار الصرف، ومستوى السعر العام، وحوالات العاملين، وعدد السكان، وعدد الفروع، وذلك للفترة (1964-1993)، وأظهرت النتائج وجود فروقات إيجابية بدلالة إحصائية بين القيم الفعلية والقيم المتوقعة لحجم الودائع الادخارية خلال المدّة اللاحقة لإنشاء البنك الإسلامي الأردني ومباشرته لأعماله. وقد عزى هذا الفرق لدور المصرف الإسلامي في جذب مدخرات جديدة من خارج الجهاز المصرفي، وأجهزة تجميع المدخرات الاختيارية. ووجدت الدراسة علاقة طردية بين حجم الودائع الادخارية وكل من الدخل المتاح، وسعر الفائدة، وعدد فروع الجهاز المصرفي. أما العلاقة بين حجم الودائع الادخارية وحوالات العاملين في الخارج، وعدد السكان، والميل الحدي للاستهلاك والتضخم، فكانت العلاقة عكسية. 

      قامت دراسة الحراحشة(
) بتقييم كفاءة البنك الإسلامي الأردني: دراسة تحليلية مقارنة عام 1999، حيث تكونت عينة الدراسة من مصرفين إسلاميين، وهما البنك الإسلامي الأردني، وبيت التمويل الكويتي، وتم مقارنة هذه المصارف من حيث الأداء المالي مع البنك العربي المحدود، للفترة (1985-1997)، وتوصلت الدراسة إلى أن البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي المحدود يتعرضان لمخاطر السيولة ورأس المال، وتتعرض المصارف الإسلامية إلى مخاطر عدم التسديد، ولكن بشكل لا يؤثر في الأرباح. أما الفاعلية الإدارية وتأثيرها في ربحية البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي فقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية. وأخيراً توصلت الدراسة إلى أهمية كفاءة التشغيل كمتغير مؤثر في الأرباح لدى البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي. أما سلامة(
) فقام بدراسة ميدانية مقارنة لدوافع التعامل مع البنوك التجارية والإسلامية عام 2002، حيث هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل التي تدفع بالأفراد في الأردن إلى تفضيل التعامل مع نوع دون الآخر من المصارف، أو الابتعاد عنها. وأظهرت نتائج الدراسة أن الأفراد سواء أكانوا عملاء للمصارف التجارية أم الإسلامي لم يعطوا أهمية كبيرة لقيمة الفائدة أو الربح، وأن السبب يعود إلى المعتقدات الدينية للمتعاملين ونظرتهم للمصارف التجارية على أنها مصارف ربوية يجب عدم التعامل معها، أما أسباب التعامل معها فيرجع إلى قيامها بتقديم خدمات متنوعة ومتكاملة بيسر وسهولة. ويرى عملاء المصارف التجارية أنه ليس هنالك ما يمنعهم من التعامل مع المصارف الإسلامية في حالة فهمهم لأسلوب عملها وفي حالة تقديمها لخدمات مماثلة لما تقدمه المصارف التجارية. 

تاسعاً: نتائج التحليل الإحصائي الوصفي:
9-1 نسبة السيولة السريعة Quick Ratio:
      تعبر نسبة السيولة السريعة عن مدى قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته في الظروف الطارئة دون الحاجة إلى كسر ودائعه الآجلة لدى المصارف الأخرى، وبالتالي كلما زادت هذه النسبة كان أداء المصرف أفضل من حيث القدرة على الوفاء بالتزاماته في الظروف الطارئة. ويلاحظ من النتائج الموضحة في الجدول رقم (2) أن متوسط نسبة السيولة السريعة للبنك الإسلامي الأردني لفترة السنوات العشرة كانت (%34.78)، وهي أقل من المتوسط للمصارف التقليدية (%49.56). مما يعني أن قدرة المصارف التقليدية على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة دون الحاجة إلى كسر ودائعها الآجلة أعلى من قدرة البنك الإسلامي الأردني على ذلك. ومن الملاحظ أيضاً من الانحراف المعياري أن خطورة انخفاض نسبة السيولة السريعة عن الوسط مقاسة بالانحراف المعياري للمصارف الإسلامية (8.27) أكبر من خطورة انخفاضها للمصارف التقليدية (2.86). كما أن معامل الاختلاف لنسبة السيولة السريعة في البنك الإسلامي (0.24) وهو أكبر من معامل اختلاف نسبة السيولة السريعة في المصارف التقليدية (0.06)، ولعل ذلك يشير إلى ارتفاع خطورة عدم مقدرة البنك الإسلامي الأردني على الوفاء بالتزاماته في الظروف الطارئة مقارنة بقدرة المصارف التقليدية على الوفاء بالتزاماتها. إن ذلك قد لا يعني أن نسبة السيولة السريعة متدنية لدرجة العسر المالي، ومن الأرجح أن المصرف يقوم بتوظيفها في استثماراته. وتتوافق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها الحراحشة (1999)(
) بأن البنك الإسلامي الأردني يتعرض لمخاطر سيولة مرتفعة. 
جدول رقم (2)

مقارنة نسبة السيولة السريعة بين البنك الإسلامي الأردني ومعدل المصارف التقليدية (1992-2001)*
	معدل المصارف التقليدية
	البنك الإسلامي الأردني
	السنة

	52.45917
	42.77
	1992

	51.0325
	42.56
	1993

	48.40333
	37.53
	1994

	48.3975
	30.68
	1995

	44.07167
	21.92
	1996

	49.88083
	25.34
	1997

	47.00958
	27.73
	1998

	53.61083
	35.12
	1999

	52.1125
	38.03
	2000

	48.6475
	46.69
	2001

	49.56254
	34.779
	المعدل

	2.862578
	8.27169
	الانحراف المعياري

	0.057757
	0.237836
	معامل الاختلاف


9-2 القيمة الدفترية للسهم Book value per share:
      تقيس القيمة الدفترية للسهم، وهي من نسب الربحية، النمو الذي تحقق على حقوق المساهمين. ويلاحظ من الجدول رقم (3) أن متوسط القيمة الدفترية للبنك الإسلامي الأردني والتي بلغت (%2.36) كانت أعلى من متوسط القيمة الدفترية للمصارف التقليدية (%2.18) خلال العشر سنوات، فترة الدراسة. الأمر الذي قد يُشير إلى أن نمو ربحية البنك الإسلامي الأردني والمقيسة عن طريق القيمة الدفترية للسهم هنا أعلى من مقدار النمو في ربحية المصارف التقليدية، مما يدل على أداء أفضل للبنك الإسلامي. أما عن خطورة انخفاض هذه النسبة عن الوسط (0.56) والمقيسة بالانحراف المعياري فهي أقل من خطورة انخفاضها للمصارف التقليدية (0.85). كما أن معامل الاختلاف أشار إلى نسبة تشتت أقل للبنك الإسلامي الأردني (0.24) عن نسبة التشتت لمعدل المصارف التقليدية (0.39). ويشير ذلك إلى تدني خطورة انخفاض نصيب السهم عند التصفية للبنك الإسلامي الأردني عما هو الحال عند تصفية المصارف التقليدية. 
جدول رقم (3)

مقارنة القيمة الدفترية للسهم بين البنك الإسلامي الأردني ومعدل المصارف التقليدية (1992-2001)*
	معدل المصارف التقليدية
	البنك الإسلامي الأردني
	السنة

	3.970909
	1.96
	1992

	3.380909
	2.61
	1993

	2.063636
	2.68
	1994

	2.115455
	2.88
	1995

	2.315455
	3
	1996

	1.642727
	2.51
	1997

	1.471818
	2.31
	1998

	1.418182
	2.39
	1999

	1.542727
	1.42
	2000

	1.867273
	1.39
	2001

	2.178909
	2.315
	المعدل

	0.853753
	0.561254
	الانحراف المعياري

	0.391826
	0.242442
	معامل الاختلاف


9-3 العائد على السهم Earning per share:
      أما بالنسبة للعائد على السهم وهي من نسب الربحية أيضاً، والموضحة في الجدول رقم (4)، فإنها تقيس حصة السهم من الأرباح نتيجة لتوظيف الموارد الاقتصادية للمصرف، فكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على أداء أفضل. فيلاحظ أن متوسط العائد على السهم لمعدل المصارف التقليدية (%0.27) كان أكبر من متوسط العائد في حالة البنك الإسلامي الأردني (%0.15). وإن خطورة انخفاض العائد على السهم عن الوسط للمصارف الإسلامية (0.08) أقل من خطورة انخفاضها عن الوسط للمصارف التقليدية (0.35). أما معامل الاختلاف، فيدل على أن نسبة التشتت للعائد على سهم البنك الإسلامي الأردني (0.56) كانت أقل من نسبة التشتت للعائد على سهم المصارف التقليدية (1.28)، بمعنى أن نسبة التجانس لعائد سهم البنك الإسلامي الأردني كان أكبر من نسبة التجانس لعائد سهم المصارف التقليدية. وبذلك يمكن القول إن خطورة انخفاض الربحية مقيسة بهذه النسبة كانت أقل للبنك الإسلامي الأردني مقارنة بالمصارف التقليدية. 

      وقد يفسر خطورة انخفاض الربحية لاختلاف نسبة المرابحة التي تأخذها المصارف الإسلامية نتيجة لمشاركتها في المشاريع مع العملاء عن نسبة الفائدة التي تأخذها المصارف التقليدية، علماً بأن المصرف الإسلامي لا يوافق على المشاركة بهذه المشاريع إلا بعد إجراء دراسات جدوى فعّالة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الربح المتحقق لتلك المشاريع وبالتالي زيادة أرباح المصرف، وبالتالي يقلل من خطورة انخفاض العائد على السهم. ومن خلال اطلاع الباحث وجد أن المصرف الإسلامي يقوم بمتابعة مشاريعه أو المشاريع التي يشارك فيها. أما المصارف التقليدية، فقد تمنح تسهيلات ائتمانية لمشاريع دون إجراء الدراسات اللازمة لها مما يؤدي إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي زيادة خطورة انخفاض الربحية لها. 
جدول رقم (4)

مقارنة العائد على السهم بين البنك الإسلامي الأردني ومعدل المصارف التقليدية (1992-2001)*
	معدل المصارف التقليدية
	البنك الإسلامي الأردني
	السنة

	0.640909
	0.27
	1992

	1.097273
	0.15
	1993

	0.313636
	0.2
	1994

	0.117273
	0.2
	1995

	0.205455
	0.25
	1996

	0.085455
	0.11
	1997

	0.090909
	0.13
	1998

	0.02455-
	0.08
	1999

	0.06
	0.05
	2000

	0.11
	0.03
	2001

	0.269636
	0.147
	المعدل

	0.345436
	0.082064
	الانحراف المعياري

	1.281119
	0.558256
	معامل الاختلاف


9-4 نسبة العائد على حقوق الملكية Return on equity
      يستعرض الجدول رقم (5) نسبة العائد على حقوق الملكية، وهي نسبة أخرى من نسب الربحية، والتي تقيس ما حققه كل دينار مستثمر من أرباح لأصحابه، أي العائد المتحقق للمساهمين من استثماراتهم في المصرف. فكلما كانت هذه النسبة أعلى كانت ربحية المصرف أفضل بالنسبة لمالكي هذا المصرف، والأمر الذي يدل بالتالي على 
أداء أفضل. 

جدول رقم (5)

مقارنة نسبة العائد على حقوق الملكية بين البنك الإسلامي الأردني ومعدل المصارف التقليدية (1992-2001)*
	معدل المصارف التقليدية
	البنك الإسلامي الأردني
	السنة

	13.25182
	13.53
	1992

	13.98182
	5.77
	1993

	9.013636
	7.64
	1994

	5.52
	6.89
	1995

	7.744545
	8.19
	1996

	4.180909
	4.53
	1997

	5.794545
	5.74
	1998

	7.36364-
	3.25
	1999

	2.12
	3.81
	2000

	5.344545
	1.88
	2001

	5.958818
	6.123
	المعدل

	6.019037
	3.273493
	الانحراف المعياري

	1.010106
	0.534622
	معامل الاختلاف


      ويظهر الجدول المذكور زيادة متوسط نسبة العائد على حقوق الملكية للبنك الإسلامي الأردني (%6.12) عن ذلك المتوسط للمصارف التقليدية (%5.96). أما بخصوص خطورة انخفاض هذه النسبة عن الوسط والبالغة (3.27) للبنك الإسلامي فهي أقل من خطورة انخفاضها للمصارف التقليدية (6.02). ويلاحظ أيضاً أن معامل الاختلاف كان أقل للبنك الإسلامي الأردني (0.53) منه للمصارف التقليدية (1.01)، الأمر الذي يدل على أن خطورة انخفاض نسبة الربحية مقاساً بنسبة العائد على حقوق الملكية أقل للبنك الإسلامي الأردني من المصارف التقليدية. 
9-5 نسبة العائد على الاستثمار Return on assets:
      تقيس نسبة العائد على الاستثمار، وهي آخر نسبة ربحية تم دراستها، الربح المتحقق عن كل دينار مستثمر في الأصول، وكلما كانت هذه النسبة أعلى كانت ربحية المصرف أفضل ومردود الاستثمار فيه أكثر جدوى، وبالنتيجة يكون أداؤه أفضل. وكما هو موضح في الجدول رقم (6)، فإن متوسط نسبة العائد على الاستثمار لمعدل المصارف التقليدية (%1.14) كان أعلى من المتوسط للبنك الإسلامي الأردني (%0.39)، ويمكن تفسير هذا الاختلاف على أساس اختلاف العوائد بين مجموعتي المصارف، حيث إن المصارف الإسلامية تأخذ نسبة مرابحة مقدارها 6.5% سنوياً، أما المصارف التقليدية فإنها تأخذ فائدة مقدارها 9.5% سنوياً (سوق عمان المالي، 2004)(
). وعلى الرغم من ذلك فإن خطورة انخفاض هذه النسبة عن الوسط للبنك الإسلامي (0.13) هي أقل من خطورة انخفاضها للمصارف التقليدية (1.43). وكذلك بالنسبة لمعامل الاختلاف، فقد كان أقل للبنك الإسلامي الأردني (0.35) مقارنة 
بـ (1.26) للمصارف التقليدية، الأمر الذي يدل على خطورة انخفاض أقل لربحية البنك الإسلامي الأردني مقيسة بهذه النسبة. 

      ومن الملاحظ من نسب الربحية السابقة أن الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف كان أقل للبنك الإسلامي الأردني منه للمصارف التقليدية. هذا وتتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسة Turen (1995)(
)، التي أظهرت أن بنك البحرين الإسلامي أتى بعائد أكبر وبمعامل اختلاف أصغر بالمقارنة مع المصارف التقليدية لنسب مثلت الربحية. وكذلك فإن النتيجة تتفق أيضاً مع دراسة الحراحشة (1999)(
)، الذي أثبت أنه بالرغم من تعرض البنك الإسلامي لمخاطر السيولة وعدم التسديد إلا أن ذلك لا يؤثر في 
ربحية المصرف. 
9-6 نسبة استثمار الودائع Investment- to- deposits ratio:
      أما نسبة استثمار الودائع، وهي إحدى نسب النشاط، فتقيس نسبة الودائع المستثمرة، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة تشغيل أفضل للاستثمارات، وبالتالي أداء أفضل. ويلاحظ من الجدول رقم (7) أن معدل هذه النسبة للبنك الإسلامي الأردني والذي بلغ (%73.1) كان أكبر مقارنة مع المعدل لنفس النسبة لمعدل المصارف التقليدية والبالغ (%70.95). بمعنى أن البنك الإسلامي الأردني يستثمر الودائع الموجودة بنسبة أكبر من نسبة استثمار المصارف التقليدية لها، ولعل هذا يفسر سبب انخفاض السيولة السريعة لدى البنك الإسلامي الأردني. إضافة إلى أن خطورة انخفاض هذه النسبة عن الوسط هي (10.41) للبنك الإسلامي مقارنة بخطورة انخفاض أقل للمصارف التقليدية (9.23). 
جدول رقم (6)

مقارنة نسبة العائد على الاستثمار بين البنك الإسلامي الأردني ومعدل المصارف التقليدية 
(1992-2001)*
	معدل المصارف التقليدية
	البنك الإسلامي الأردني
	السنة

	3.770909
	0.44
	1992

	2.323636
	0.43
	1993

	2.492727
	0.52
	1994

	0.06364-
	0.46
	1995

	0.658182
	0.58
	1996

	0.347273
	0.32
	1997

	2.038182
	0.41
	1998

	0.62455-
	0.23
	1999

	-0.15364
	0.32
	2000

	0.564545
	0.14
	2001

	1.135364
	0.385
	المعدل

	1.429321
	0.133354
	الانحراف المعياري

	1.258911
	0.346374
	معامل الاختلاف


جدول رقم (7)

مقارنة نسبة استثمار الودائع بين البنك الإسلامي الأردني ومعدل المصارف التقليدية (1992-2001)*
	معدل المصارف التقليدية
	البنك الإسلامي الأردني
	السنة

	56.39909
	69.26
	1992

	74.85273
	71.93
	1993

	79.39273
	76.13
	1994

	74.88364
	81.21
	1995

	69.61273
	71.46
	1996

	71.82909
	92.63
	1997

	53.33636
	79.87
	1998

	78.69
	71.21
	1999

	70.56364
	54.4
	2000

	79.93909
	63.01
	2001

	70.94991
	73.111
	المعدل

	9.233847
	10.41409
	الانحراف المعياري

	0.130146
	0.142442
	معامل الاختلاف


* حسبت بناءً على الجدول رقم (1)
9-7 نسبة توظيف الموارد Ratio of resource utilization:
      تعبر نسبة توظيف الموارد، وهي أيضاً من نسب النشاط، عن مدى قدرة المصرف على توظيف موارده، فكلما زادت هذه النسبة كان أداء المصرف أفضل. وتتضمن الموارد كلاً من ودائع المصرف بالإضافة إلى حقوق الملكية. ويلاحظ من الجدول رقم (8)، أن متوسط نسبة توظيف الموارد كان أكبر للبنك الإسلامي الأردني منه لمعدل المصارف التقليدية، حيث بلغ للبنك الإسلامي الأردني (%68.01)، أما لمعدل المصارف التقليدية فقد بلغ (%60.09). بمعنى أن البنك الإسلامي الأردني يوظف موارده بصورة أفضل من المصارف التقليدية. 

      كما أن معامل الاختلاف كان أكبر للبنك الإسلامي الأردني (0.14) منه لمعدل المصارف التقليدية (0.13)، الأمر الذي يعني أن خطورة استثمار البنك الإسلامي الأردني لودائعه أعلى من خطورة استثمار المصارف التقليدية لودائعها. ولعل انخفاض نسبة المخاطرة لدى المصارف التقليدية مقارنة مع المصارف الإسلامية يعود إلى ثبات نسبة الفائدة التي يحصل عليها عميل المصارف التقليدية سواء نجح المصرف في توظيف ودائعه أم لا. أما المصارف الإسلامية فإن مقدار الربح الذي يحصل عليه المودع يعتمد على كفاءة المصرف في التوظيف، فإذا فشل ذلك الاستثمار فإن ذلك يعني خسارة المودع لجزء من أمواله. 

جدول رقم (8)
مقارنة نسبة توظيف الموارد بين البنك الإسلامي الأردني ومعدل المصارف التقليدية (1992-2001)*
	معدل المصارف التقليدية
	البنك الإسلامي الأردني
	السنة

	47.54
	66.75
	1992

	62.28273
	65.88
	1993

	63.58091
	70.25
	1994

	61.64182
	75.09
	1995

	56.35455
	66.74
	1996

	62.36636
	86.54
	1997

	58.33955
	74.51
	1998

	64.45364
	65.94
	1999

	58.49636
	50.38
	2000

	65.87727
	57.99
	2001

	60.09332
	68.007
	المعدل

	5.314321
	9.797927
	الانحراف المعياري

	0.088434
	0.144072
	معامل الاختلاف


*حسبت بناءً على الجدول رقم (1).
      وبلغ الانحراف المعياري للبنك الإسلامي الأردني (9.80)، مقارنة بالانحراف المعياري لمعدل المصارف التقليدية والبالغ قدره (5.31)، الأمر الذي يرجح خطورة أعلى لانخفاض هذه النسبة عن الوسط للبنك الإسلامي الأردني من خطورة انخفاضها لدى المصارف التقليدية. أما معامل اختلاف نسبة توظيف الموارد في البنك الإسلامي الأردني والبالغة (0.14) فهي أكبر من معامل الاختلاف لمعدل المصارف التقليدية والبالغة (0.09)، مما يدل على خطورة انخفاض لنسبة توظيف الموارد للبنك الإسلامي الأردني بنسبة أكبر من خطورة انخفاضها للمصارف التقليدية. 
      ويلاحظ أن هذه النتيجة جاءت مخالفة للنتيجة التي توصل إليها الحراحشة (1999)(
)، والتي أفادت أن الكفاءة التشغيلية للبنك الإسلامي أقل من كفاءة المصارف التقليدية. وقد يعزى ذلك لازدياد الإقبال على خدمات المصارف الإسلامية مؤخراً ولتنوع هذه الخدمات أو لانتقال بعض عملاء المصارف التقليدية إلى المصارف الإسلامية حيث يلاحظ تنافس شديد بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية. 
9-8 نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية Price-to-book value:
      يبين الجدول رقم (9) نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، والتي تعد إحدى نسب السوق. وتعطي هذه النسبة مؤشراً عن أوضاع المصرف وتقييمه من قبل المستثمرين في السوق المالي، فكلما زادت هذه النسبة (أي أكبر من 100%) كان المصرف واعداً في أدائه وربحيته. أما اذا كانت النسبة منخفضة (أقل من 100%) فتكون عندها فرص تقدم المصرف وتطور أدائه ضئيلة، مع العلم أن متوسط هذه النسبة يزيد عن 100% لكلا المجموعتين، إلا أنها أكبر في حالة المصارف التقليدية (%157.77) عنها في حالة البنك الإسلامي (%111.60). بمعنى أن فرص تقدم وتطور أداء كلا المجموعتين موجودة، إلا أن تلك الفرص أكبر للمصارف التقليدية عنها للبنك الإسلامي. 
جدول رقم (9)

مقارنة نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بين البنك الإسلامي الأردني ومعدل المصارف التقليدية (1992-2001)*
	معدل المصارف التقليدية
	البنك الإسلامي الأردني
	السنة

	191.5645
	186.13
	1992

	249.0127
	167.63
	1993

	236.7173
	137.96
	1994

	187.3436
	121.96
	1995

	140.5818
	121.25
	1996

	142.9773
	93.59
	1997

	118.8173
	75.19
	1998

	113.9091
	68.2
	1999

	100.5445
	64.27
	2000

	96.27909
	79.86
	2001

	157.7747
	111.604
	المعدل

	55.36326
	42.64915
	الانحراف المعياري

	0.350901
	0.382147
	معامل الاختلاف


      وتعد خطورة انخفاض هذه النسبة عن الوسط للبنك الإسلامي (42.65) أقل من خطورة انخفاضها لدى المصارف التقليدية (55.36). أما بالنسبة لمعامل الاختلاف فقد كان أعلى للبنك الإسلامي (0.38) منه لمعدل المصارف التقليدية (0.35). الأمر الذي يعني أن خطورة انخفاض أداء البنك الإسلامي في السوق المالي مقيساً بهذه النسبة أكبر من خطورتها للمصارف التقليدية. ولعل ذلك يعود إلى أقدمية أداء المصارف التقليدية في السوق المالي، أو لميل المستثمرين نحو الاستثمارات ذات العائد المضمون والتي تتميز بها المصارف التقليدية عن المصارف الإسلامية، حيث إن أرباحها مبنية على نتيجة الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة. 
9-9 نسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية Earnings yield:
      وتدل هذه النسبة، وهي من مجموعة نسب السوق، على مدى قوة السهم في السوق المالي، مع العلم أنه كلما زادت هذه النسبة كان أداء المصرف في السوق أفضل. ويلاحظ من الجدول رقم (10) أن متوسط نسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية للسهم كان أكبر للبنك الإسلامي الأردني منه لمعدل المصارف التقليدية، حيث بلغ للبنك الإسلامي الأردني (%5.42)، بينما بلغ لمعدل المصارف التقليدية (%4.61). 
جدول رقم (10)
مقارنة نسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية للسهم بين البنك الإسلامي الأردني ومعدل المصارف التقليدية (1992-2001)*
	معدل المصارف التقليدية
	البنك الإسلامي الأردني
	السنة

	7.818182
	7.27
	1992

	14.93909
	3.44
	1993

	7.762727
	5.54
	1994

	2.611818
	5.65
	1995

	6.962727
	6.75
	1996

	2.787273
	4.85
	1997

	2.082727
	7.64
	1998

	-6.05091
	4.77
	1999

	-1.50091
	5.93
	2000

	5.725455
	2.36
	2001

	4.613818
	5.42
	المعدل

	5.698327
	1.649195
	الانحراف المعياري

	1.235057
	0.30428
	معامل الاختلاف


      وتعد خطورة انخفاض هذه النسبة عن الوسط للبنك الإسلامي (1.65) أقل من خطورة انخفاضها لدى المصارف التقليدية (5.70). وكان معامل الاختلاف للبنك الإسلامي الأردني (0.30) أقل من معامل الاختلاف لمعدل المصارف التقليدية (1.24)، الأمر الذي يدل على أن خطورة انخفـاض الأداء في السوق المالي مقيساً بهذه النسبـة
كانت أقل للبنك الإسلامي الأردني من خطورة الانخفاض للمصارف التقليدية. 
      وبالرغم من قوة السهم في السوق المالي، إلا أنه من الملاحظ أن تقييم أداء المصرف في المستقبل من قبل المستثمرين للبنك الإسلامي أقل من تقييمهم لأداء المصارف التقليدية، ولعل هذا يثبت أن البعض ما زالوا يحاولون المس في سمعة المصارف الإسلامية، وفي مقدرتها على التطور والمنافسة مع المصارف التقليدية. 

عاشراً: نتائج التحليل الإحصائي الاستدلالي:
10-1 اختبار الفروقات بين متوسطات النسب المالية للبنك الإسلامي والمصارف التقليدية مجتمعة:
      لوحظ من خلال استعراض النسب المالية المحسوبة، والتي تم استعراضها في الجداول (2-10) في الجزء السابق، أن هنالك اختلافاً بين متوسطات هذه النسب الخاصة بالبنك الإسلامي الأردني ومتوسطاتها للمصارف التقليدية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل تتمتع هذه الاختلافات في قيم المتوسطات بمعنوية ذات دلالة إحصائية على درجات ثقة مقبولة ومعقولة؟ وهل يمكن بالتالي تعميم نتائج العينة على المجتمع سواء أخارج الفترة الزمنية المدروسة وعلى المصارف الإسلامية والتقليدية بوجه عام؟

      وعلى ضوء ما تقدم، فقد تم اللجوء إلى اختبار t لدراسة وتحليل الفروقات بين متوسطات النسب المحسوبة للبنك الإسلامي الأردني ومتوسطات النسب المحسوبة لمعدل المصارف التقليدية مجتمعة. 
      يبين الجدول رقم (11) نتائج اختبار t لدراسة الفروقات بين متوسط كل نسبة من النسب الخاصة بالمصرف الإسلامي ومتوسط النسب لمعدل المصارف التقليدية. وكما يشير عمود فرق المتوسطين، فإن متوسط نسبة السيولة السريعة للمصرف الإسلامي أقل من المتوسط للمصارف التقليدية، وينسحب هذا الحال على كل من العائد على السهم، ونسبة العائد على الاستثمار، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية. بينما يلاحظ أن نسباً أخرى ينعكس فيها الحال، حيث إن النسبة الخاصة بالبنك الإسلامي أعلى من تلك النسب الخاصة بالمصارف التقليدية. وهذه النسب هي: القيمة الدفترية للسهم، ونسبة العائد على حقوق الملكية، ونسبة استثمار الودائع، ونسبة توظيف الموارد، ونسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية. 
جدول رقم (11)
اختبار فروقات متوسطات النسب للبنك الإسلامي ومعدل المصارف التقليدية مجتمعة
	الدلالة الإحصائية
	معلمة t
	درجات الحرية
	فرق المتوسطين*
	النسبة

	0.000+
	8.733-
	9
	19.2892-
	السيولة السريعة

	0.669
	0.442
	9
	0.1361
	القيمة الدفترية للسهم

	0.257
	1.209-
	9
	0.1226-
	العائد على السهم

	0.914
	0.110
	9
	0.1642
	العائد على حقوق الملكية

	0.118
	1.726-
	9
	0.7504-
	العائد على الاستثمار

	0.651
	0.468
	9
	2.1611
	استثمار الودائع

	0.047+
	2.300
	9
	7.9137
	توظيف الموارد

	0.001+
	4.974-
	9
	46.1707-
	القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

	0.686
	0.418
	9
	0.8062
	العائد على السهم إلى القيمة السوقية


* متوسط البنك الإسلامي الأردني – متوسط معدل المصارف التقليدية. 

+ فروقات ذات دلالة إحصائية.
      وتشير إحصائية t في العمود الرابع وإحصائية الدلالة الإحصائية في العمود الأخير من نفس الجدول (11)، أن بعض فروقات المتوسطات لا تتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى أي درجة ثقة مقبولة لمعظم النسب. وهذه النسب هي القيمة الدفترية للسهم، والعائد على السهم، ونسبة العائد على حقوق الملكية، ونسبة العائد على الاستثمار (وجميعها نسب تقيس الربحية)، ونسبة استثمار الودائع، ونسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية. وبذلك يمكن الاستنتاج بأنه لا يوجد فرق بين متوسط كل نسبة من نسب للبنك الإسلامي الأردني هذه ومتوسط النسب للمصارف التقليدية، وبالتالي لا يوجد فرق بين أداء المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية باستخدام هذه النسب. 

      كما يشير العمودان نفسهما أن فروقات المتوسطات لنسبة السيولة السريعة ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية تتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى ثقة تزيد عن 99%. أما فرق متوسطي نسبة توظيف الموارد فإنها تتمتع بمعنوية إحصائية ذات دلالة، لكن على مستوى ثقة تزيد عن 95%. بمعنى أنه يمكن تعميم نتائج العينة على المجتمع. ويمكن تعميم النتائج بطريقتين: أولاهما، التعميم من الفترة الزمنية قيد الدراسة (1992-2001) إلى فترات زمنية أخرى. وثانيهما التعميم من المصارف المدرجة في عينة الدراسة إلى جميع المصارف (إسلامية وتقليدية). 

      وبالإشارة إلى ما يفسره مفهوم كل نسبة من النسب في الجدول رقم (1)، يمكن تفسير النتائج على النحو الآتي:

أولاً: بما أن فرق المتوسطين لنسبة السيولة السريعة سالباً، فإن ذلك يعني أن المصارف التقليدية لديها قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة دون الحاجة إلى كسر ودائعها الآجلة لدى المصارف الأخرى من قدرة المصارف الإسلامية على ذلك. إن تدني نسبة السيولة السريعة لا يعني بالضرورة العسر المالي، ولكن من الأرجح أن المصرف يقوم بتوظيف أمواله في استثمارات عدة. 

ثانياً: إن فرق المتوسطين لنسبة توظيف الموارد كان موجباً، الأمر الذي يعني أن قدرة المصارف الإسلامية على توظيف مواردها أعلى من قدرة المصارف التقليدية، مع العلم أن هذه النسبة هي إحدى نسب النشاط. وتتوافق هذه النتيجة وتأكد صحة النتيجة السابقة، بأن المصارف الإسلامية تقوم بتوظيف نسبة مرتفعة من أموالها في استثماراتها مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة لديها. 

ثالثاً: إن الفرق السالب بين متوسطي نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية يدل على أن فرص تقدم أداء المصرف من وجهة نظر المستثمرين كانت أعلى للمصارف التقليدية عنها للمصارف الإسلامية، مع العلم أن هذه النسبة تقيس أداء المصارف في السوق المالي. ويؤكد ذلك أن القيمة السوقية للسهم في السوق المالي كانت أعلى للمصارف التقليدية منها للمصارف الإسلامية. 

10-2 اختبار الفروقات بين متوسطات النسب المالية للبنك الإسلامي والمصارف التقليدية منفردة:

      تبين من التحليل في الجزء السابق أن هنالك فروقات بين متوسطات ثلاث من النسب الخاصة بالمصارف الإسلامية والمصارف التقليدية المدرجة في العينة. وهذه النسب هي: نسبة السيولة السريعة، ونسبة توظيف الموارد، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية. وفي الأجزاء التالية، اختبار للفروقات بين متوسطات كل نسبة من هذه النسب للمصارف الإسلامية مع كل مصرف من المصارف التقليدية. 

10-2-1 نسبة السيولة السريعة:
      يبين الجدول رقم (12) الفرق بين متوسطي نسبة السيولة السريعة للبنك الإسلامي الأردني مع كل مصرف من المصارف التقليدية كل على حدة. ويلاحظ أن هذه النسبة لم تظهر فروقات ذات دلالة احصائية بين البنك الإسلامي الأردني وبنك الاتحاد، وبالتالي عدم وجود فرق بين سيولة المصرفين. أما بخصوص باقي المصارف التقليدية فتشير النتائج أن فروقات المتوسطات تتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية. 

      ومن الجدير ملاحظته أن الفرق بين متوسطي البنك الإسلامي الأردني وبيت المال للادخار كان موجباً، مما يدل على أن متوسط نسبة السيولة السريعة للبنك الإسلامي الأردني كان أعلى من المتوسط لبنك بيت المال للادخار. 

جدول رقم (12)
اختبار فروقات متوسطات نسبة السيولة السريعة بين البنك الإسلامي والمصارف التقليدية منفردة.
	الدلالة الإحصائية
	معلمة t
	درجات الحرية
	فرق المتوسطين*
	المصرف

	0.001+
	4.893-
	9
	12.7710-
	الأهلي الأردني

	0.000+
	10.750-
	9
	26.4840-
	القاهرة-عمان

	0.000+
	7.687-
	9
	23.1300-
	الأردن

	0.008+
	3.429-
	9
	20.8130-
	الشرق الأوسط للاستثمار

	0.002+
	4.426-
	9
	15.9560-
	الإسكان

	0.000+
	7.019-
	9
	22.3570-
	الأردني الكويتي

	0.000+
	8.841-
	9
	40.0030-
	الاستثمار العربي الأردني

	0.133
	1.649-
	9
	12.0030-
	الاتحاد

	0.000+
	14.272-
	9
	33.1560-
	الأردني للاستثمار والتمويل

	0.002+
	4.391
	9
	19.0125
	بيت المال للادخار

	0.000+
	16.541-
	9
	23.8560-
	المؤسسة العربية


* متوسط البنك الإسلامي – متوسط المصارف التقليدية

+ فروقات ذات دلالة إحصائية. 
      أما باقي المصارف التقليدية فقد كان الفرق بين المتوسطين سالباً ويتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية، وهذه المصارف هي: البنك الأهلي الأردني، والقاهرة-عمان، والأردن، والشرق الأوسط للاستثمار، والإسكان، والأردني الكويتي، والاستثمار العربي الأردني، والأردني للاستثمار والتمويل، والمؤسسة العربية. وبالتالي فإن نسبة السيولة السريعة لهذه المصارف كانت أعلى من نسبة السيولة السريعة للمصارف الإسلامية. 
10-2-2 نسبة توظيف الموارد:
      يبين الجدول رقم (13) الفرق بين متوسطي نسبة توظيف الموارد للبنك الإسلامي الأردني مع كل مصرف من المصارف التقليدية كل على حده. ويتضح من الجدول أن الفرق بين متوسط نسبة توظيف الموارد في البنك الإسلامي الأردني مع كل من البنك الأهلي، والأردن، والشرق الأوسط للاستثمار، والإسكان لم يكن يتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية على أي درجة ثقة معقولة. أما الفرق بين متوسطي نسبة توظيف الموارد في البنك الإسلامي الأردني وباقي المصارف التقليدية، فقد كان يتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية. وقد كان الفرق بين متوسطي البنك الإسلامي الأردني وبنك بيت المال سالباً، مما يعني أن متوسط نسبة توظيف الموارد للمصرف المذكور كان أعلى من متوسط نسبة توظيف الموارد للبنك الإسلامي الأردني. 
      أما باقي المصارف، فقد كان متوسط نسبة توظيف الموارد للبنك الإسلامي الأردني أعلى منها، وهذه المصارف هي كل من بنك القاهرة-عمان، والأردني الكويتي، والاستثمار العربي الأردني، والاتحاد، والأردني للاستثمار والتمويل، والمؤسسة العربية، الأمر الذي يعني أن نسبة توظيف الموارد للمصارف الإسلامية أعلى من نسبة توظيفها للمصارف التقليدية. 
جدول رقم (13)
اختبار فروقات متوسطات نسبة توظيف الموارد بين البنك الإسلامي والمصارف التقليدية منفردة.
	الدلالة الإحصائية
	معلمة t
	درجات الحرية
	فرق المتوسطين*
	المصرف

	0.475
	0.745
	9
	4.5360
	الأهلي الأردني

	0.002+
	4.470
	9
	15.5690
	القاهرة-عمان

	0.273
	1.167
	9
	9.2080
	الأردن

	0.957
	0.056
	9
	0.1650
	الشرق الأوسط للاستثمار

	0.671
	0.440
	9
	1.4220
	الإسكان

	0.012+
	3.144
	9
	13.477
	الأردني الكويتي

	0.001+
	4.842
	9
	30.770
	الاستثمار العربي الأردني

	0.016+
	2.952
	9
	15.1860
	الاتحاد

	0.013+
	3.102
	9
	18.0360
	الأردني للاستثمار والتمويل

	0.000+
	8.184-
	9
	39.375-
	بيت المال للادخار

	0.014+
	3.042
	9
	18.0490
	المؤسسة العربية


* متوسط البنك الإسلامي – متوسط المصارف التقليدية. + فروقات ذات دلالة إحصائية. 
10-2-3 نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية:
      يبين الجدول رقم (14) الفرق بين متوسطي نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفتـرية للبنك الإسلامي الأردني مع كل مصرف من المصارف التقليدية كل على حدة. هذا وتشير النتائج إلى أن الفرق بين متوسط نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للبنك الإسلامي الأردني ومتوسط النسبة للبنك الأهلي الأردني، والأردن، والشرق الأوسط للاستثمار، والإسكان، والأردني الكويتي، وبيت المال لم يكن يتمتع بمستوى معنوية ذات دلالة إحصائية على أي درجة ثقة معقولة. مع العلم بأن الفرق بين المتوسطات كان سالباً لجميع المصارف (عدا بيت المال للادخار). أما باقي المصارف التقليدية وهى القاهرة-عمان، والاستثمار العربي الأردني، والاتحاد، والأردني للاستثمار والتمويل، والمؤسسة العربية كانت تتمتع بمعنوية ذات دلالة احصائية، ولأن فرق المتوسطات كان سالباً فإن ذلك يشير إلى أن نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية كانت أعلى لهذه المصارف من النسبة للبنك الإسلامي الأردني، وبالتالي يمكن اعتبار أدائها أفضل في السوق المالي. 
حادي عشر: التنبؤ بأداء المصارف:
      خصص هذا الجزء للتنبؤ بأداء البنك الإسلامي الأردني والمصارف التقليدية لكل من النسب وذلك للعام 2005، بناء على دالة التنبؤ المقدرة باستخدام تحليل الانحدار البسيط والموضحة في الجدول رقم (15)، علماً أن المتغير التابع هو النسبة المالية المقدرة والمتغير المستقل هو الزمن، وكانت النتائج على النحو الآتي:
جدول رقم (14)
اختبار فروقات متوسطات نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بين البنك الإسلامي والمصارف التقليدية منفردة.
	الدلالة الإحصائية
	معلمة t
	درجات الحرية
	فرق المتوسطين*
	المصرف

	0. 186
	1.432-
	9
	33.4960-
	الأهلي الأردني

	0.003+
	3.961-
	9
	66.9380-
	القاهرة-عمان

	0.109
	1.776-
	9
	16.8270-
	الأردن

	0.139
	1.622-
	9
	68.5210-
	الشرق الأوسط للاستثمار

	0.185
	1.436-
	9
	15.1170-
	الإسكان

	0.089
	1.908-
	9
	18.7950-
	الأردني الكويتي

	0.011+
	3.182-
	9
	36.5600-
	الاستثمار العربي الأردني

	0.045+
	2.329-
	9
	55.4820-
	الاتحاد

	0.003+
	3.988-
	9
	79.2360-
	الأردني للاستثمار والتمويل

	0.493
	0.715
	9
	12.2200
	بيت المال للادخار

	0.000+
	5.901-
	9
	129.1260-
	المؤسسة العربية


* متوسط البنك الإسلامي – متوسط المصارف التقليدية. + فروقات ذات دلالة إحصائية.
      يلاحظ أن المقدرة التفسيرية للدوال المقدّرة لكل من نسبة السيولة السريعة، ونسبة توظيف الموارد، ونسبة استثمار الودائع، ونسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية منخفضة، حيث تشير النتائج إلى أن قيمة معامل التحديد R2 منخفضة لدوال البنك الإسلامي الأردني وكذلك لدوال المصارف التقليدية، وكما يلاحظ أن قيمةt المحسوبة أقل من قيمةt الجدولية (2.262 لتسع درجات حرية ودرجة معنوية 0.05 باتجاهين)، الأمر الذي يشير إلى أن معلمة الزمن المقدّرة للدوال لا تتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية، بمعنى أن قيمة المعلمة المقدّرة لا تختلف عن الصفر. وبذلك فإنه لا يمكن التنبؤ بقيم النسب المالية خلال السنوات القادمة بناء على الدوال المقدرة، ولا يمكن بالتالي التوقع بأداء المصارف المستقبلي. 
      أما عن المقدرة التفسيرية للدالة المقدّرة لنسبة القيمة الدفترية فكانت أعلى في المصارف التقليدية منها للبنك الإسلامي. حيث تشير النتائج إلى أن قيمة معامل التحديد R2 (31.3%) لدالة البنك الإسلامي، أما لدالة المصارف التقليدية فكانت (65.4%). وهذا يعني أن (31.3%) من التغير بنسبة القيمة الدفترية في دالة البنك الإسلامي يمكن تفسيرها مع مرور الزمن، و(65.4%) من التغير يمكن تفسيره لدالة المصارف التقليدية. وكما يلاحظ أن قيمة t المحسوبة أكبر من قيمة t الجدولية (1.833 لتسع درجات حرية ومعنوية 0.10 باتجاهين) لدالة البنك الإسلامي، الأمر الذي يشير أن معلمة الزمن المقدّرة تتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية، بمعنى أن قيمة المعلمة المقدّرة تختلف عن الصفر. وبذلك فإنه يمكن التنبؤ بنسبة القيمة الدفترية المتوقعة في السنوات القادمة، وبالتالي يمكن التوقع بأداء البنك الإسلامي المستقبلي بناء على تلك الدالة المقدّرة. وكذلك فإن قيمة t المحسوبة لدالة المصارف التقليدية كانت أكبر من قيمة t الجدولية وعلى درجة معنوية 0.05 باتجاهين، الأمر الذي يشير أن معلمة الزمن المقدّرة تتمتع بمعنوية ذات دلالة احصائية، بمعنى أن قيمة المعلمة تختلف عن الصفر. وبذلك فإنه يمكن التنبؤ بنسبة القيمة الدفترية خلال السنوات القادمة، ويمكن التوقع بأداء المصارف التقليدية بناء على الدالة المقدّرة. 
      أما باقي نسب الربحية فقد كانت المقدرة التفسيرية في البنك الإسلامي الأردني أعلى من المقدرة التفسيرية للدوال المقدرة للمصارف التقليدية. ويلاحظ أن قيمة t المحسوبة أكبر من قيمة t الجدولية (2.262 لتسع درجات حرية ومعنوية 0.05 باتجاهين)، الأمر الذي يشير أن معلمة الزمن المقدّرة تتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية، بمعنى أن قيمة المعلمة المقدّرة تختلف عن الصفر. وبذلك فإنه يمكن التنبؤ بقيمة نسب الربحية في السنوات القادمة، وبالتالي يمكن التوقع بأداء المصارف المستقبلي بناء على الداوال المقدّرة. وعند تعويض العام 2005 في المعادلات فإنه يتوقع أن يكون نمو ربحية البنك الإسلامي الأردني أكبر من النمو للمصارف التقليدية مقيساً بهذه النسب في العام 2005. 
جدول رقم (15)
دالة التنبؤ لكل نسبة من النسب المالية.
	R2
	المعادلة معلمة (t)
	النسبة

	(R2 = 0. 1%)

 (R2 = 0. 000%)
	YI = 214. 464 - 0. 09X (0. 111) (-0. 093)
YT = 41. 688 + 0. 006201X (0. 057) (0. 017)
	السيولة السريعة

	(R2 = 31. 3%)

(R2 = 65. 4%)
	YI = 209. 346 - 0. 104X (1. 930) (-1. 909)

YT = 457. 513 – 0. 228X (3. 908) (-3. 890)
	القيمة الدفترية للسهم

	(R2 = 72. 6%)
(R2 = 54. 7%)
	YI = 46. 248 – 0. 0231X (4. 616) (-4. 601)

YT = 168. 812 – 0. 0844X (3. 116) (-3. 111)
	العائد على السهم

	(R2 = 68. 5%)
(R2 = 53. 0%)
	YI = 1792. 446 – 0. 895X (4. 183) (-4. 169)

YT = 2895. 736 – 1. 447X (3. 010) (-3. 004)
	العائد على حقوق الملكية

	(R2 = 53. 8%)
(R2 = 51. 3%)
	YI = 64. 878 – 0. 323X (3. 070) (-3. 051)

YT = 676. 194 – 0. 338X (2. 908) (-2. 903)
	العائد على الاستثمار

	(R2 = 11. 6%)
(R2 = 11. 7%)
	YI = 63. 032+0. 005611X (6. 068) (1. 023)

YT = 79. 932 – 0. 005X (8. 685) (-1. 029)
	نسبة استثمار الودائع

	(R2 = 12. 8%)
(R2 = 23. 0%)
	YI = 2377. 05 – 1. 157X (1. 114) (-1. 082)

YT = 1621. 801 + 0. 842X (-1. 492) (1. 547)
	نسبة توظيف الموارد

	(R2 = 89. 2%)
(R2 = 80. 9%)
	YI = 26691. 916 – 13. 313X (8. 216) (-8. 182)

YT = 32998. 033 – 16. 449X (5. 852) (-5. 824)
	القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

	(R2 = 8. 7%)

(R2 = 41. 4%)
	YI = 326. 554 – 0. 16X (0. 889) (-0. 874)

YT = 2421. 534 – 1. 211X (2. 381) (-2. 376)
	العائد على السهم إلى القيمة السوقية للسهم


حيث YI: نسبة السيولة السريعة في البنك الإسلامي الأردني. 

YT: معدل نسبة السيولة في المصارف التقليدية. 

X: الزمن مقيساً بالسنوات. 

علماً أن الأرقام بين قوسين هي القيم التائية المحسوبة للمعاملات المقدرة. 

      أما المقدرة التفسيرية لدالة نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية المقدّرة فكانت مرتفعة، حيث تشير النتائج إلى أن قيمة معامل التحديد R2 مرتفعة، فبلغت (89.3%) لدالة البنك الإسلامي و(80.9%) لدالة المصارف التقليدية، كما يلاحظ أن قيمة t المحسوبة أكبر من قيمةt الجدولية (2.262 لتسع درجات حرية ومعنوية 0.05 باتجاهين)، الأمر الذي يشير أن معلمة الزمن المقدّرة تتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية، بمعنى أن قيمة المعلمة المقدّرة تختلف عن الصفر. وبذلك فإنه يمكن التنبؤ بقيمة نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية المتوقعة خلال السنوات القادمة، ويمكن بالتالي توقع الأداء المستقبلي للمصارف بناء على الدالة المقدرة. 

      وعند تعويض 2005 في كل من المعادلتين يلاحظ بأن القيمة المتوقعة لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية في كل من دالة البنك الإسلامي ودالة المصارف التقليدية هي (-0.649) و (17.7883)على التوالي، أي أنه من المتوقع أن تكون نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية في البنك الإسلامي الأردني عام 2005 أقل من نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للمصارف التقليدية، وبمعنى أنه من المتوقع أن يكون تقييم المصارف التقليدية من وجهة نظر المستثمرين في السوق المالي أفضل من ذلك التقييم للبنك الإسلامي الأردني. 

ثاني عشر: اختبار الفرضيات:
      خصص هذا الجزء لاختبار فرضيات الدراسة بناءً على التحليل الإحصائي الذي سبق الحديث عنه في الأجزاء السابقة من الدراسة. 

أولاً: تم اختبار أربع فرضيات بحثت في إمكانيـة وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بيـن
أداء المصارف الإسلامية وأداء المصارف التقليدية، وكانت النتائج كما يأتي:

1) الفرضية الأولى: والمتعلقة بعدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية باستخدام نسب السيولة. وقد استخدمت نسبة السيولة السريعة لتقييم أداء المصارف من ناحية السيولة. وأظهرت نتائج التحليل وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين نسبة السيولة للمصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، حيث كانت نسبة السيولة السريعة للمصارف التقليدية أعلى منها للمصارف الإسلامية. 

2) الفرضية الثانية: والمتعلقة بعدم وجود فروقات ذات دلالة احصائية بين أداء المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية باستخدام نسب الربحية. وتم اختبار هذه الفرضية باستخدام كل من نسبة القيمة الدفترية للسهم، ونسبة عائد السهم، ونسبة العائد على حقوق الملكية، ونسبة العائد على الاستثمار لتمثل الأداء من ناحية الربحية. وأظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية من ناحية الربحية باستخدام أي من هذه النسب. 

3) الفرضية الثالثة: والمتعلقة بعدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية باستخدام نسب النشاط. وقد استخدمت نسبة استثمار الودائع ونسبة توظيف الموارد لتقييم الأداء من حيث كفاءة التشغيل. وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين نسبة استثمار الودائع لدى المصارف الإسلامية ونسبة استثمارها لدى المصارف التقليدية. أما نسبة توظيف الموارد فقد أثبتت النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين نسبة توظيف الموارد لدى المصارف الإسلامية ونسبة توظيفها لدى المصارف التقليدية، حيث كانت المصارف الإسلامية قادرة على توظيف مواردها بشكل أفضل من المصارف التقليدية. 

4) الفرضية الرابعة: والمتعلقة بعدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية باستخدام نسب السوق. وتم اختبار هذه الفرضية باستخدام كل من نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ونسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية لتقييم الأداء في السوق المالي. وأظهرت النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، بمعنى أن فرص تقدم المصرف وتطوره أعلى للمصارف التقليدية من فرص المصارف الإسلامية من وجهة نظر المستثمرين. أما نسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية للسهم فلم تظهر النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين عينتي الدراسة. 
ثانياً: تم اختبار أربع فرضيات بحثت في إمكانية وجود فرق بين الأداء المستقبلي للمصارف الإسلامية والأداء المستقبلي للمصارف التقليدية، وكانت النتائج كما يأتي:

1) الفرضية الأولى: والمتعلقة بمقارنة الأداء المستقبلي للبنك الإسلامي الأردني مع المصارف التقليدية في العام 2005 حسب نسبة السيولة السريعة: بناءً على الدالة المقدرة لم يكن بالاستطاعة التنبؤ بأدائهم فيما يتعلق بالسيولة المتوقعة. 

2) الفرضية الثانية: والمتعلقة بمقارنة الأداء المستقبلي للبنك الإسلامي الأردني مع المصارف التقليدية في العام 2005 حسب نسب الربحية: أظهرت النتائج أنه من المتوقع أن يكون أداء البنك الإسلامي الأردني مقيساً بجميع نسب الربحية أفضل من أداء المصارف التقليدية. 

3) الفرضية الثالثة: والمتعلقة بمقارنة الأداء المستقبلي للبنك الإسلامي الأردني مع المصارف التقليدية في العام 2005 حسب نسب النشاط: لم يكن بالاستطاعة حساب الأداء المتوقع لنسب النشاط بناءً على الدالة المقدّرة، سواء كان ذلك للبنك الإسلامي الأردني أو للمصارف التقليدية. 
4) الفرضية الرابعة: والمتعلقة بمقارنة الأداء المستقبلي للبنك الإسلامي الأردني مع المصارف التقليدية في العام 2005 حسب نسب السوق المالي: عند مقارنة الأداء في المستقبل لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بناءً على الدالة المقدرة، فمن المتوقع أن يكون أداء المصارف التقليدية أفضل من أداء البنك الإسلامي الأردني. أما بخصوص نسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية، فلم يكن بالاستطاعة التنبؤ بأداء البنك الإسلامي الأردني بناءً على الدالة المقدّرة، وبالتالي لا يمكن مقارنة أداء البنك الإسلامي الأردني وأداء المصارف التقليدية في المستقبل. 

ثالث عشر: ملخص النتائج:
      توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية ومعدل أداء المصارف التقليدية باستخدام نسب الربحية والنشاط والسوق، باستثناء نسبة توظيف الموارد التي اعتبرت نسبة نشاط، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية التي اعتبرت نسبة سوق. حيث أظهرت النتائج وجود فروقات ذات دلالة احصائية لهذه النسب، ففي نسبة توظيف الموارد كان أداء المصارف الإسلامية أفضل من أداء المصارف التقليدية، أما نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية فقد كان أداء المصارف التقليدية أفضل من أداء المصارف الإسلامية. أما نسب السيولة والتي مثلتها نسبة السيولة السريعة فقد أظهرت النتائج أيضاً وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية والتقليدية، حيث كان أداء المصارف التقليدية من ناحية السيولة السريعة أفضل من المصارف الإسلامية. على الرغم من أن الواقع يظهر أن جميع المصارف الأردنية تعاني من زيادة نسبة السيولة السريعة لديها، نتيجة لقوانين البنك المركزي الأردني الذي يحدد تلك النسبة، سواء أكانت تلك المصارف الإسلامية أم تقليدية. 

      أما بخصوص انخفاض نسبة السيولة وارتفاع نسبة توظيف الموارد للمصارف الإسلامية فقد برر بارتفاع استثمارات المصارف الإسلامية من أجل توظيف مواردها مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة السريعة لديهم. أما نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية فقد برر انخفاضها للمصارف الإسلامية نتيجة لانخفاض القيمة السوقية للسهم في السوق المالي، وقد عزى ذلك الانخفاض إلى ارتفاع عدد المستثمرين الذين يشككون بأداء المصارف الإسلامية وقدرتها على المنافسة جنباً إلى جنب مع المصارف التقليدية. 

      وعند استخدام الدالة المقدرة للتنبؤ بأداء البنك الإسلامي ومقارنتها مع أداء المصارف التقليدية، أظهرت النتائج أنه من المتوقع أن يكون أداء البنك الإسلامي الأردني باستخدام كل من نسبة القيمة الدفترية، ونسبة العائد على السهم، ونسبة العائد على حقوق الملكية، ونسبة العائد على الاستثمار (وهي جميعاً نسب ربحية) أفضل من أداء المصارف التقليدية. أما نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية فقد أظهرت الدالة توقع أفضل لأداء المصارف التقليدية عن أداء البنك الإسلامي الأردني. أما باقي النسب فلم يكن بالاستطاعة التنبؤ بأدائها المستقبلي. 

رابع عشر: استنتاجات:
بناء على النتائج السابقة يمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية:

1- بالرغم من مقدرة المصارف الإسلامية على توظيف مواردها، إلا أن معظم هذه الاستثمارات طويلة الأجل ويتضح ذلك في انخفاض نسبة السيولة السريعة لديها. 

2- قدرة المصارف التقليدية على تسييل استثماراتها أكبر من قدرة المصارف الإسلامية على ذلك، وقد يغزى ذلك إلى أن معظم استثمارات الأولى ذات أجل قصير. 
3- من الممكن أن تقوم المصارف التقليديه بأنشطة أكثر كفاءة وفعالية لزيادة تشغيل الودائع لديها وتحريكها نحو أفضل الاستثمارات أو التسهيلات الائتمانيه، مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للسيولة النقديه لديها، وبالتالي تحقيق أداء أفضل، وقد يكون ذلك بتشجيع القطاعات الخاصة المقيمة وغير المقيمة (والتي بدأت بالتوافد للأردن مؤخراً) على الحصول على تسهيلات ائتمانية منها. 

4- لعل التنافس الشديد بين المصارف التقليديه والإسلامية، يستدعي قيام الأولى بتوفير خدمات جديدة مبتكرة لعملائها وذلك لغايات توظيف مواردها وتحسين أدائها. 

5- من المتوقع أن تحقق المصارف الإسلامية نمواً في أرباحها مما يشير إلى إمكانية استمرارها ونجاحها في المستقبل. 

6- تُعزز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق بالربحية بتفسير قيام بعض المصارف التقليدية بإنشاء مصارف إسلامية تابعة لها، وبأنه تأكيد اكتساب المصارف الإسلامية لقوة تنافسية، وإمكانية استقطابها للمودعين وللمستثمرين. 

7- بالرغم من قوة أسهم المصارف الإسلامية في السوق المالي فإن هنالك من يشكك وبقوة بأداء المصارف الإسلامية. 

خامس عشر: التوصيات: 

      بناءً على النتائج السابقة توصي هذه الدراسة بشكل عام المصارف الإسلامية بضرورة الاستمرار في أدائها الحسن وسط أداء المصارف التقليدية في الأردن. أما بشكل خاص فتوصي هذه الدراسة بما يأتي:

1- على المصارف الإسلامية زيادة نسبة السيولة السريعة، مع العلم أن هذه التوصية لا تعني عسر المصارف الإسلامية من ناحية السيولة، ولكنها تعني أن مقدرتها على تسييل استثماراتها أقل من مقدرة المصارف التقليدية الأخرى على ذلك. ولعل ذلك يعود إلى طبيعة الاستثمارات التي تقوم المصارف الإسلامية بتوظيف أموالها فيها، ولذلك على المصارف الإسلامية زيادة توظيف أموالها في الاستثمارات قصيرة الأجل. 
2- على المصارف الإسلامية المحافظة على ربحيتها مقارنة مع باقي المصارف التقليدية، بمحاولتها تحقيق عائد مجزٍ للأموال المستثمرة لديها. 

3- على المصارف الإسلامية المحافظة على استمرارها في استثمار ودائعها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى زيادة مقدرتها على تشغيل مواردها بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون الحاجة إلى كسر ودائعها الآجلة لدى المصارف الأخرى (أي السيولة السريعة) عند استثمارها للأموال. 

4- على المصارف الإسلامية التركيز على أهمية وجودها نشطة في السوق المالي، ومحاولة تفعيل ذلك الوجود، فعليها التصدي لكل من يشكك في مقدرتها على المنافسة مع المصارف التقليدية، وكل من يظن أن فرص تقدمها وتطور أدائها في المستقبل ضئيلة. 

5- على المصارف التقليدية التفكير جدياً بفتح فروع لها تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك نتيجة لازدياد توجه الأشخاص نحو المصارف الإسلامية. 

6- عقد ندوات خاصة عن المصارف الإسلامية لتوضيح آلية عمل هذا النوع من المصارف وعن ميزاتها، بالإضافة إلى طرح مساق محاسبة المصارف الإسلامية في خطط أقسام المحاسبة في الجامعات الأردنية. 
7- على المصارف التقليدية تقديم خدمات جديدة مبتكرة لعملائها لغايات توظيف موارها وتحسين أدائها بشكل أفضل إذا ما قورنت بالمصارف الإسلامية. 

8- على المصارف التقليدية إيجاد وسائل كفيله بتشغيل أكبر للودائع الموجودة لديها، أي محاولة التخفيف من أعباء الوفرة في السيولة النقدية إذا ما وجدت. 

9- عند منح تسهيلات ائتمانية من قبل المصارف التقليدية لعملائها، ينصح مراجعة دراسات الجدوى المقدمه لتلك المشاريع، أو قيام المصارف بإعدادها، أو اعتماد مؤسسات استشارية تتميز بمصداقيتها وشهرتها، ومن ثم متابعة تلك المشاريع باستمرار، بعد التأكد من وجودها، وذلك لضمان حقوق المصرف وأرباحه والتقليل من الديون المعدومة. 

الهوامش:
ملخص


      هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة أداء البنك البنك الإسلامي الأردني مع أداء المصارف التقليدية في الأردن خلال الفترة (1992-2001) باستخدام مجموعة من النسب المالية. وتلخصت نتائج التحليل باستخدام اختبار t، في عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء البنك الإسلامي الأردني وأداء المصارف التقليدية فيما يتعلق بالنسب التي تمثل الربحية. أما باقي النسب فقد أظهرت فروقات متوسطاتها أنها تتمتع بمعنوية ذات دلالة إحصائية. وقد أوصت الدارسة بمجموعة من التوصيات.


Abstract


      The objective of this study was to compare the performance of Jordanian Islamic Banks and traditional banks in Jordan (1992-2001), by using several financial ratios. Results of (t-test) showed that there was no statistical evidence for difference in performance between Jordan Islamic Bank and the traditional banks, concerning profitability ratios. However, the results of other ratios showed significant statistical differences. The study included some recommendations based on the results found.
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